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 المقدمة
الإلمـام بمجموعـة مـن     يجـب  موضوع الدراسة قبل التطرق إلى

، وتتمثل للدراسةعرض الإطار العام  ر الرئيسية التي من خلالها يمكنالمحاو
  : تلك المحاور فيما يلي

  :التعريف بموضوع الدراسة: أولاً
شهد العالم مع نهاية القرن العشرين تطورا هائلاً، وبشكل لم يسبق له 

في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي كان لها دورا هامـا  مثيل 
في إيجاد وإبراز بعض الأنواع الجديدة من السلع والخدمات، ولعـل أهمهـا   

فظهور هذه الخدمات  ،خدمات الاتصالات الحديثة وبخاصة خدمات الانترنت
مهم في مسيرة  انعطافإلى حيز الوجود نتيجة التطورات التكنولوجية شكل 

الحياة البشرية نحو التطور، فقد أضحى استخدام الانترنت وسيلة هامة فـي  
سبيل تطور العلاقات بين الأشخاص ونموها وتشعبها فـي شـتى مجـالات    
الحياة، فأصبح بإمكان الأفراد الاتصال ببعضهم عن طريقها وإبرام العقـود  

 ـ  غيرة نتيجـة تطـور   والقيام بأغلب المعاملات، حيث بدأ العالم كقريـة ص
  . استخدامها

فهذا العالم الافتراضي الذي لا يحده شيء ولا يحكمه نظـام أتـاح   
 والبيانـات للعديد من الأشخاص نشر وبث وتداول كم هائل من المعلومـات  

والمواد المشروعة وغير المشروعة التي أخذت تغزو المجتمع دون قيـد أو  
وأخـذت   ،ل على المعلوماتشرط بدواعي حرية التعبير أو الحق في الحصو

هذه المحتويات تنشر في كل مكان عاما كان أو خاصا، حتى أخذت تنتهـك  
ستار الحريات الشخصية وتخرق الخصوصيات وتهـدد الأمـن والسـلامة    
للجماعات البشرية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدى مشروعية بـث  

اتها المختلفة، ومدى حـق  تلك المحتويات عبر شبكة الاتصالات الدولية وآلي
الدولة في الحد منها أو منع انتشارها وإيجاد نظام قـانوني يحكمهـا، وهـل    
يقتصر الحق على حرية التعبير في التواصل والحصول على المعلومات، مما 
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في بث ونشر أفكاره دون قيد أو شـرط   شخصيعني إفساح المجال أمام أي 
التسـاؤلات   وهـذه فية والسياسية، عبر الشبكة دون النظر إلى الحود الجغرا

، مـن خـلال   اللجوء إلى اتخاذ آليات إيجابية ووقائية أعطت للدول الحق في
حق التواصل والتعبير عن آرائهم والحصول  لأفرادهاتشريعات تتيح  إصدار

 دون أن يشكل ذلك الحق خرقًا للحريـات على المعلومات وتبادلها وإرسالها 
  .)١(الحقوق العامة أو الخاصةو

وسائر العمليات المعلومات البيانات و والواقع العملي يثبت أن تداول
تمر ما بين إنتاجها ووصولها إلى المستخدم بعدة  نترنتعبر شبكة الإالتي تتم 
بحاجة إلى تضافر جهود الأشخاص القائمين علـى  لأن تشغيل الشبكة  ،أدوار

فحتى يتمكن مستخدمو . تشغيلهاإدارتها، والذين تتنوع أدوارهم وأنشطتهم في 
من الدخول إلى الشبكة، والإبحار فيها بحرية، والوصول إلى مـا   نترنتالإ

يصبون إليه من معلومات أو بثِّها، لا بد من وجود عدة أشـخاص، يطلـق   
الوسطاء فـي  "، أو "نترنتخدمات الإ يمقدمأوي مزود"عليهم عادةً مصطلح 

وهـذا  . ، يتولُّون عملية إيواء المعلومات، وبثِّها، وعرضها"نترنتخدمات الإ
التنوع في أدوارهم والتعدد في أنشطتهم يجعل من اليسير عليهم تتبع النشاط 
المعلوماتي غير المشروع وكشفه، إلاَّ أن تحقيق ذلك يبقـى رهـن وجـود    

ه في مواجهة ضوابط قانونية تُحدد حقوق أطراف النشاط الإلكتروني والتزامات
  بعضهم البعض من جهة، وفي مواجهة المجتمع الذي يعيشون فيه من جهـة

لذا بدت الحاجة ماسة لإيجاد تنظيم تشريعي متكامل يحـدد المركـز   . أُخرى
، ويبين في نفس الوقت مسؤولية كلٍّ منهم نترنتخدمات الإ لمزوديالقانوني 

                                                           

في قـوانين   زياد طارق جاسم الراوي، البث عبر شبكة الاتصال الدولي، دراسة. د) ١(
الاتصالات المقارنة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، بـدون طبعـة،   

 .٧، ص٢٠١٥
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ي لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر عما يرتكب من مخالفات عبر الشبكة، الأمر الذ
  .)١(الوطني والدولي: جهود المشرعين على الصعيدين

البرلمان الأُوروبي الذي تبنَّى بالإجمـاع  الإشكاليات تصدى لها هذه 
ببعض الأوجـه  "، والمتعلِّق ٣١/٢٠٠٠م التوجيه رقم ٢٠٠٠حزيران  ٨في 

جارة الإلكترونية، في القانونية لخدمات شركات المعلومات، وبصفة خاصة الت
تنظـيم المركـز   ذي تم تخصيص القسم الرابع منه ل، وال) ٢("السوق الداخلي

، وذلك على غرار القانون الأمريكـي  نترنتالقانوني للوسطاء في خدمات الإ
م للحد من الاعتداءات علـى حقـوق   ١٩٩٨تشرين الأول  ٢٨الصادر في 

 ـ  نترنتالملكية الفكرية في نطاق الإ  (Digital Millenium ـوالمسـمى ب
Copyright Act DMCA ()والذي خصص الباب الثاني منـه لتحديـد   ) ٣ ،

وقد جاءت . عن التعدي على هذه الحقوق نترنتخدمات الإ مزوديمسؤولية 
تِّحـاد  وروبي لتلزم الـدول الأعضـاء فـي الا   من التوجيه الأُ ) ٢٢(المادة 

كانون الثـاني   ١٧الأُوروبي على نقل أحكامه إلى تشريعاتهم الداخلية بحلول 
                                                           

أحمد فرج قاسم، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، . د) ١(
، عدد ١٣بحث منشور في مجلة المنارة التي تصدر عن جامعة آل البيت الأردنية، المجلد 

عبد المهدي كاظم ناصر، المسـئولية المدنيـة لوسـطاء    . ؛ د٣٢٠، ص٢٠٠٧، لسنة ٩
القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد الثاني، المجلـد  الإنترنت، بحث منشور في مجلة 

 . ٢٢٦، ص٢٠٠٩الثاني، كانون الأول 
ببعض الأوجه القانونية لخدمات شركات "والمتعلِّق  ٣١/٢٠٠٠التوجيه الأوروبي رقم ) ٢(

  ،"المعلومات، وبصفة خاصة التجارة الإلكترونية، في السوق الداخلي
Directive nº 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 
juin 2000 relative "à certains aspects juridiques des services de la 
société de l´information, et notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur", JOCE, nº L 178,17 juillet 2000, p.1 ets. 

 Digitalوالمسـمى   ١٩٩٨تشـرينالأول   ٢٨الأمريكـي الصـادر فـي     القانون) ٣(

Millenium Copyright Act (DMCA) (Public Law n° 105-304, 112 sat, 

2860, 28 oct. 1998. (،   مكن أيضاً الإطِّلاع على نصوص هذا القانون على الموقـعي
ــوان ال  ــى العن ــك عل ــوق النشــر وذل ــي لحق ــب الأمريك ــي للمكت ــالي الإلكترون ت

http://lcweb.loc.gov/copyright.  
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حزيـران   ١٤والتزاماً منها بذلك قدمت الحكومة الفرنسـية فـي   . م٢٠٠٢
، والذي "شركات المعلوماتية"مشروع قانونٍ حول  -كمحاولة أُولى -م٢٠٠١

، إلا أن هـذا  نترنتالإحددت في قسمٍ منه المركز القانوني لمزودي خدمات 
فجاءت الحكومة الفرنسـية مـن    .) ١(المشروع أضحى لاغياً بتغير المشرع 

الثقة في الاقتصاد "م بمشروع قانونٍ حول ٢٠٠٣كانون الثاني  ١٥جديد في 
حزيـران   ٢١، والذي تم الموافقة عليه من قبل المشرع الفرنسي في "الرقمي
في  نترنتخدمات الإ لمزوديالتاريخ أصبح  واعتبارا من هذا،  ) ٢(م٢٠٠٤

  .فرنسا نظامهم القانوني الخاص
وعلى الصعيد العربي كان المشرع العربي بمثابة الحاضر الغائـب  

فلم يوجد سوى المشرع البحريني الذي نظم هذه  ،لتنظيم هذه المسائل بالنسبة
  .العلاقات بتنظيم يشبه إلى حد كبير التوجيه الأوربي

فإن المشرع المصري لم ينظم أحكام مسئولية  الصعيد التشريعيفعلى 
جـاء قـانون    أما التشريع الأردنـي فقـد   ،مزودي خدمات شبكة الانترنت

خالياً من أي نـصٍ   ) ٣(م٢٠٠١لسنة  ٨٥المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم 
 عند إصدار هذا القانون، أراد مشـرعنا  وأغلب الظن أنه. الج هذه المسألةيع

التريث في تقنين المسألة لحين استقرار الحلول، ووضوح الرؤية، وتبين أبعاد 
. الأنشطة فيهصعوبة تحديد الأدوار وال الذي يتسم بسرعة التطور وهذا المج

ومع اتضاح الرؤية، وفي ظل وجـود العديـد مـن     -ولكن في يومنا هذا 

                                                           

  :راجع في ذلك) ١(
    Luc GRYNBAUM, "LCEN. Une immunité relative des prestataires 
de services Internet", Communication- Commerce électronique, 
Études, Septembre 2004, nº 28, p. 36. 

 ،"الثقة في الاقتصاد الرقمي"حول  ٥٧٥/٢٠٠٤نون الفرنسي رقم القا) ٢(

    Loi nº 2004/575 du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l´économie 
numérique, JO, 22 juin 2004, p.11168. 

م المنشور علـى  ٢٠٠١لسنة  ٨٥قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم ) ٣(
  .٣/١٢/٢٠٠١تاريخ  ٤٥٢٤من عدد الجريدة الرسمية رقم  ٦٠١٠الصفحة رقم 
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آن الأوان لمشرعنا الكريم فقد  -التشريعات المقارنة التي عالجت هذه المسألة
الانتشـار الواسـع   إذ إن . أن يتدخَّل لتقنينهـا وتنظيمهـا  في الدول العربية 

بمنأى عمـا  أو جمهورية مصر لا يجعل الأردن  نترنتواللامحدود لشبكة الإ
فما هـو موقـف القضـاء    . يحدث من نشاطات غير مشروعة عبر الشبكة

رفعها أحد المـواطنين للمطالبـة   من دعوى أقدم على أو المصري الأردني 
 نترنتبتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء نشر أحدهم على شبكة الإ

لمعلومات كاذبة عنه، كان لها الأثر في الإساءة إلى سمعته وحياته العائليـة  
والعملية؟ فإذا كان هناك إجماع على قيام مسـؤولية صـاحب المعلومـات    

 نترنـت خدمات الإ مزوديير الجدل بصدد التزامات الكاذبة، إلاَّ أن الأمر يث
ومسؤولياتهم، لا سيما في ظلِّ غياب الضوابط القانونية الخاصة فـي هـذا   

  .المجال
  :أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع: ثانيا

الخدمات الوسيطة في  لمزوديتعد دراسة موضوع المسؤولية المدنية 
ليس منطقة  نترنتالإ"والصعوبة بمكان وذلك لأن ن الأهمية م نترنتشبكة الإ
د القانونية التي تحكم النشاط بل تتضافر العديد من القواع ،كما يقال" بلا قانون

وهذه القواعد تجد مصدرها في القـانون الجنـائي أو القـانون     ،لكترونيالإ
المدني وقانون حماية المستهلك أو التشريعات الخاصـة بحريـة الصـحافة    

لكترونية في البلدان التي أصـدرت  والتشريعات الخاصة بالتجارة الإر والنش
مثل هذه التشريعات، لذا تكون المسائل أدق وأصعب في البلـدان التـي لـم    

  .تصدر فيها مثل هذه التشريعات
 نترنتعن الأضرار التي تنتج عن شبكة الإن تحديد المسؤولية كما أ

وذلك بسبب الطابع الفني  ،ايعد من أدق الموضوعات التي يمكن التصدي له
 ،فهي شبكة عالمية لا تخضع لهيمنة منظمة أو حكومة معينـة  ،المعقد للشبكة

ولا توجد فيها إدارة مركزية كما هو الحال في الإعلام المرئي أو المسـموع  
ويسهل فيه تحديد الأدوار وتوزيع  ،أو المكتوب الذي يتسم بالطابع المركزي
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ي يصعب فيه ذلك عندما نكـون بصـدد شـبكة    في الوقت الذ ،المسؤوليات
التي تتسم بتضافر جهود متعددة وتنوع في المهـام وتبـادل فـي     نترنتالإ

لذا يتعين تحديد المركز القانوني  ،الأدوار، إذ قد يقوم الشخص بمهمة أو أكثر
  .لكل منهم ومدى مسؤوليته عن الأضرار التي تنتج عن استخدام الشبكة

 نـا ضوع، وتتَّضح الأسباب التـي دفعت ذا المومن هنا، تبدو أهمية ه
على تجارب الدول التـي سـبقتنا    من خلاله الضوء سنلقيلاختياره، والذي 

ونظَّمت هذا المجال، وبخاصة التجربة الأُوروبية والفرنسـية، والأمريكيـة   
للاستفادة منها قدر الإمكان، ولتسخير ما توصل إليـه القـانون، والقضـاء،    

الرغم من أن على و. والفقه، في هذه الدول في خدمة قانوننا وقضائنا وباحثينا
قبل تنظيم أحكـام مسـئولية مـزودي     لعامة في هذه الدولتطبيق القواعد ا

كشف عن قصورها في التصدي للمخاطر الإلكترونية، إلاَّ أننـا   الخدمات قد
كلَّما كان ذلك ممكناً، ولحـين قـول   (سنحاول جاهدين في الوقت الحاضر، 

، إعمال القواعد العامـة فـي القـانون    ) قضائنا ومشرعنا لكلمتهم الفاصلة
  .على مستجدات المسألة وتطوراتها المتلاحقة ي والأردنيالمصر
  : مشكلة الدراسة وأهدافها: ثالثًا

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤل المتعلق بمدى إمكانية قيـام  
عن المعلومات والبيانـات   نترنتية المدنية لمزودي خدمات شبكة الإالمسئول

وبثها ونشرها عبـر الشـبكة نتيجـة    بإيوائها  غير المشروعة التي يقومون
الأمر الذي أدى إلى وجود العديد من تزاماتهم العقدية أو القانونية، إخلالهم بال

المشكلات القانونية وأوجد فراغًا تشريعيا في بعض الحالات التي لـم يـتم   
مـن   ضافة إلى عدم تنظيم المشرع في كلبالإ ،تنظيمها في التشريع المقارن

ربية والمملكة الأردنية الهاشمية لأحكام مسئولية مزودي جمهورية مصر الع
  . الخدمات

د في حل هذه الإشكالية وبالتالي فإن أهمية دراسة هذا الموضوع تتحد
  : وذلك باتباع الآتي الباحث هاالتي عرض
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عـن   نترنـت ية العقدية لمزودي خدمات شبكة الإبيان مدى المسئول -١
نتيجـة   نترنـت خـدمات الإ تلحق بعملائهم في عقود  الأضرار التي

إخلالهم بالتزاماتهم العقدية في هذه العقود والتي تبرم بمناسبة تقـديم  
، وذلك من خلال بيان ماهيـة هـذه العقـود    نترنتكة الإخدمات شب

لتزامات المترتبة عليهم بموجبها فها القانوني وكيفية تكوينها والاوتكي
 . وشروط تحقق مسئوليتهم

عن  نترنتقصيرية لمزودي خدمات شبكة الإالت بيان مدى المسئولية -٢
ويلحق  نترنتمشروع الذي يتم نشره عبر شبكة الإالمضمون غير ال

الضرر بالغير، وذلك من خلال بيان مفهومه وصوره وخصائصـه  
 نترنتبه كل مزود في وجوده على شبكة الإوتحديد الدور الذي يقوم 

 . وأساس مسئوليتهم عن هذا المضمون وشروط تحققها
حديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق بشأن المنازعات ت -٣

سـواء تعلقـت    نترنـت لإالمتعلقة بمسئولية مزودي خدمات شبكة ا
لتزامات العقدية أو غير العقدية، وذلك نظرا لأن أغلب المنازعات بالا

هذه المنازعات والتي تنشأ في بيئة الفضاء الإلكتروني تتخذ الصـفة  
مة القواعـد التقليديـة لتحديـد المحكمـة     ن مدى ملاءلية، وبياالدو

التي تنشـأ  لمنازعات بشأن هذه االمختصة والقانون الواجب التطبيق 
 . في بيئة الفضاء الإلكتروني

 نترنـت ني لمسئولية مزودي خدمات شـبكة الإ عرض التنظيم القانو -٤
للوصول إلى الحلول التشريعية والقضائية التـي يمكـن أن تحـدد    
مسئوليتهم، وذلك من خلال تناول التجارب التشريعية المختلفة التـي  
جرت بخصوصها في دول العالم المتقدم، وهو لا شك أمر له أهميته 

من جمهورية مصر العربية  وطني في كلمن جهة اهتداء المشرع ال
اشمية بالقواعد القانونية التي طبقت فـي هـذا   والمملكة الأردنية اله

دي المجال داخل تلك الدول، وتبني تلك الحلول لتنظيم مسئولية مزو
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أيضا عرض التطبيق  الباحث حاولالخدمات، ليس هذا فحسب، لكن 
العملي لتلك القواعد من خلال الأحكام القضائية لبيان إشكاليات الواقع 

لخدمات وكيفية تصـدي القضـاء   العملي في شأن مسئولية مزودي ا
  . لحلها

  : الصعوبات التي يثيرها موضوع الدراسة: رابعا
عموما يواجهه  نترنتمجال التنظيم القانوني لشبكة الإ إن البحث في

بالإضافة إلى أن البحث في مجـال المسـئولية المدنيـة     ،بعض الصعوبات
صـعوبات  صـوص يواجـه   على وجه الخ نترنتزودي خدمات شبكة الإلم

خلال الدراسة بوجـه   ناإضافية، ويمكن تلخيص هذه الصعوبات التي واجهت
  : ما يليعام في
يتمثل في  هذا الموضوع يحمل في طياته تحديان اختيار في الواقع إ -١

مـن   يم تشريعي أو أحكام قضائية في كـل حداثته، وعدم وجود تنظ
 المشكلات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تعالج

، فضـلا عـن قلـة    حتى الآن نترنتالقانونية التي أفرزتها بيئة الإ
ية المدنية لمزودي خدمات بحاث القانونية المتخصصة في المسئولالأ

إلى اللجوء إلـى التشـريعات الأجنبيـة     ني، مما دفعنترنتشبكة الإ
وتحديدا التوجيه الأوروبي حـول التجـارة الإلكترونيـة والقـانون     

المتعلق بالثقة بالاقتصاد الرقمي لاستلهام الحلول منها بعـد  الفرنسي 
مع التشريعات المصرية م أو تتلاءتطويع أحكامها بما يجعلها تتوافق 

والأردنية، وذلك لأن التجارب التشريعية وكذلك أحكام القضـاء ذات  
الصلة لا يجدها الباحث المهتم بهذا الشأن في وطننا العربـي، بمـا   

وع إلى القوانين والأحكام القضـائية التـي تتعلـق    يحتم عليه الرج
ة فهمها مـن أجـل   بالمسائل محل البحث في الدول المتقدمة ومحاول

مة للإشكاليات القانونية التي يتعرض لهـا فـي   وضع الحلول الملاء
 . البحث
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اقتضى ضرورة الرجوع إلـى   نترنتتعلق موضوع الدراسة بالإإن  -٢
في كل مسألة يتم تناولهـا   نترنتالإ حي الفنية والتنظيمية لشبكةالنوا

في البحث لفهم الطبيعة الفنية والتقنية لعمل مزودي الخدمات، وهـذا  
طلاع علـى  الباحث القانوني غير المتخصـص بـالا  أمر شاق على 
طلاع علـى  ، مما استلزم من الباحث النترنتة لبنية الإالأمور التقني

م بالجوانـب العمليـة   وذلك من أجل الإلما ،نترنتالنواحي الفنية للإ
 . لعمل مزودي الخدمات

على وجـه الخصـوص    نترنتإن بحث المسئولية المترتبة عبر الإ -٣
يواجهه بعض الصعوبات أيضا بالإضافة إلى ما تـم تناولـه مـن    

تنـاول المسـئولية    صعوبات أعلاه، وتتمثل هذه الصعوبات في أن
 ـ نترنتالمدنية عبر الإ انوني بالبحث لابد أن يسبقه قبل ذلك بحث ق

أولاً، مما يجعل الباحث في  نترنتعن خصوصيات التعامل عبر الإ
موضوع المسئولية المدنية في العـالم الافتراضـي يتطـرق إلـى     
موضوعات عديدة تتعلق بالتنظيم القانوني والاتفاقي لتلك المعاملات 

تنـاول  البدء في  ، فقبل قبل البدء في شرح أحكام المسئولية المدنية
طلاع علـى  بـالا  قمنـا ولية المدنية لمزودي الخـدمات  أحكام المسئ

 ،نترنتبحاث والدراسات التي جرت بشأن الالتزامات في عالم الإالأ
التـي   نترنـت ية مثل التطرق إلى عقود خدمات الإسواء كانت عقد
كانت  عملاء وذلك لتحديد التزاماتهم، أمالخدمات مع ال يبرمها مزودو

التزامات قانونية تترتب على عاتق مزودي الخدمات وتقضي بعـدم  
نشـر  إلحاق الضرر بالغير وذلك بعدم المساهمة أو المشاركة فـي  

كونه يشكل ركن الخطـأ   نترنتمضمون غير مشروع عبر شبكة الإ
ود تجاه الغير في المسئولية التقصـيرية، ثـم   الموجب لمسئولية المز

 ا عند بحثناطلق منهه المرحلة وننصة من هذالنتائج المستخل نستخدم
دراسـة  من خلال  نترنتة المدنية لمزودي الخدمات عبر الإللمسئولي


